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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

امتداد الهجمة المنیعة عل تفیر «مقاصد الشَّریعة»

لقد شرحنا التّحقیقة الفَذَّة للمحقّق النّائین حول «عدم تعلّق الأمر بالدّواع الغَیبیة و الملاکات الواقعیة» ثم استَشهدنا ببرکة مقالته
الممیزة عل زَیف «مقاصد الشّریعة» أیضاً، بل و تعزیزاً لهذه النّقاط الحصینة سنَتسایر الآن بشل أعمق ف بیاناته الرصینة حیث

[1]:قل آخر أیضاً قائلاح هینة فة المرقد فنَّد هذه الف

ّة، حتِبات التّوليديو بين باب المسب (ةو الملاکات الواقعی) المائز، بين باب الدّواع لام فبسطاً من ال و توضيح ذلك يستدع»
يتّضح أنّ الملاكات: هل ه من قبيل الدّواع (بحیث لا تُعدّ علّة تامة لتحقُّق العمل)؟ أو من قبيل المسبِبات التّوليدية (و الّت تُعدّ

علّة تامة ف تحقیق المطلوب بلا حاجة لتوسیط علّة أخری)؟ ......

‐ فنقول: إنّ المقصود الأصل و الغرض الأول للفاعل:

· تارةً: يون هو بنفسه فعلا اختيارياً للملّف من دون نظر إل ما يترتّب عل ذلك الفعل من الأثر (و النَّتائج) بل إنّ نفس الفعل
يون مقصوداً بالأصالة، كما إذا كان مقصوده القيام أو القعود و أمثال ذلك.

· و أخرى: يون المقصود الأصل و الغرض الأول هو الأثر المترتّب عل ذلك الفعل الاختياري، بحيث يون الفعل لمجرد
المقدّمية للوصول إل ذلك الأثر (النّهائ) و هذا أيضاً:

Ø تارةً: يون الفعل الاختياري تمام العلّة أو الجزء الأخير منها لحصول ذلك الأثر، بحيث لا يتوسط بين الفعل و بين ذلك الأثر شء
النّار ترتُّب الإلقاء ف الإحراق، حيث إنّ أثر الإحراق يترتّب عل كالإلقاء بالنّسبة إل (ةِبات التّولیدیالمسب فتُسم) آخر أصلا

.ء أصلاط بين الإلقاء و الإحراق شعلّته، من دون أن يتوس المعلول عل

Ø و أخرى: يون الفعل الاختياري مقدّمةً إعدادية (و مقتضیةً) لترتّب ذلك الأثر المقصود، بحيث يتوسط بين الفعل الاختياري و
بين الأثر أمور أخَر (فتُسم دواع تحقّق الأثر و مقتَضیاته) كالزرع، فإنّ الأثر المترتّب عل الزرع هو صيرورتُه سنبلا، و من
إل رع سنبلانبل، إذ يحتاج صيرورة الزو الحرث، ليس علّة تامة لتحقّق الس عمن البذر و الس :المعلوم: أنّ الفعل الاختياري

مقدّمات أخَر متوسطة بين ذلك و بين الفعل الاختياري، كإشراق الشّمس، و نزول الأمطار، و غير ذلك.

‐ فإن كان الأثر المقصود مترتّباً عل الفعل الاختياري ترتُّب المعلول عل علّته (و أولَد الأثر تماماً) من دون أن يون هناك واسطة
أصلا (فعندئذ) أمن تعلّق إرادة الفاعل به، نحو تعلّق إرادته بالفعل الاختياري الّذي هو السبب لحصول ذلك الأثر «بداهةَ أنّ الأثر
يون مسبباً توليدياً للفعل» (ففعل الإنسان هو الّذي قد ولَّد النّتاج المطلوب) و ما من شأنه ذلك يصح تعلّق إرادة الفاعل به، لأنّ
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قدرته عل السبب عين قدرته عل المسبب (و الأثر) و يون تعلّق الإرادة بل منهما عين تعلّق الإرادة بالآخر[2] و يصح حمل
أحدهما (السبب و المسبب) عل الأخر نحو الحمل الشّائع الصناع فيقال: الإلقاء ف النّار إحراق (و بالعس) إذ لا انفاك بينهما

ف الوجود، و هذا الحمل و إن لم ين حملا شايعاً صناعياً بالعناية الأولية، لأنّ ضابط الحمل الصناع هو الاتّحاد ف الوجود، و لا
يمن اتّحاد الوجود بين العلّة و المعلول، إلا انّه لَما لم يمن الانفاك بينهما ف الوجود و كان المعلول من رشحات وجود العلّة

صح الحمل بهذه العناية (ف المسببات التّولیدیة الت یتحقّق النّتاج بنفس فعل الإنسان مباشرةً).

‐ و بالجملة: 1. كلَّما كان نسبة الأثر إل الفعل الاختياري نسبةَ المعلول إل العلّة التّامة أو الجزء الأخير من العلّة، يصح تعلّق
إرادة الفاعل به نحو تعلّقها بالفعل الاختياري. 2. و إن كان الفعل الاختياري من المقدّمات الإعدادية (المقتضیة) للأثر المقصود،
فلا يمن تعلّق إرادة الفاعل به (کإرادة دواع الشّارع و ملاکاته) لخروجه عن تحت قدرته و اختياره، و لا يمن تعلّق الإرادة بغير

المقدور، بل الإرادة الفاعلية مقصورة التّعلّق بالفعل الاختياري (فحسب) و أما ذلك الأثر فلا يصلَح إلا أن يون داعياً للفعل
الاختياري، فمثل صيرورة الزرع سنبلا انّما يون داعياً إل الحرث و السق، فظهر الفرق بين باب الدّواع (الخارجة عن طاقة

البشر) و بين باب المسبِبات التّوليدية (المنجِبة للأثر المتَطلَّب مباشرةً کالإحراق).

‐ و حاصل الفرق: هو إمان تعلّق الإرادة الفاعلية بالمسبِبات التّوليدية (المستغنیة عن علّة وسیطة) دون الدّواع (حیث لا یتاح
الأمر بها) لتوسط أمور خارجة عن تحت القدرة بين الفعل الاختياري و بين الأثر المقصود، فلا يمن تعلّق إرادة الفاعل به.

ة، هو ما ذكرنا من أنّه إن كان الفعل الاختياريبات التّوليديِ(المقتضیة) و بين باب المسب بين باب الدّواع ّلابط الو الض ‐
تمام العلّة أو الجزء الأخير منها لحصول الأثر، فهذا يون من المسبِبات التّوليدية، و إن لم ين كذلك بل كان أول المقدِّمات أو

وسطَ المقدِّمات و كان حصول الأثر متوقّفاً عل مقدِّمات أخَر، فهذا يون من الدّواع (المقتضیة للتّأثیر).

ان تعلّق الإرادة بما كان من الدّواعة، و عدم إمبات التّوليديِان تعلّق إرادة الفاعل بما كان من المسبو حيث عرفت إم ‐
(بحیث لا یحق للمول أن یأمر کالتّال: «هیِأ المعراجیةَ» الّت تُعدّ داعیةَ الملّف و ملاکاً واقعیاً) فنقول: إنّ هناك ملازمةً بين

تعلّق إرادة الآمر به، و كلّما لا يصح تعلّق إرادة الفاعل به (و امتثاله فسوف) يصح ة، و إنّه كلّما صحة و الإرادة الفاعليالإرادة الآمري
ة نحواً للإرادة الفاعليون تحرية إنّما تي تعلّق إرادة الفاعل به لا يصح تعلق إرادة الآمر به، و السر ف ذلك واضح، لأنّ الإرادة الأمر

الشّء المطلوب (و الملاک الواقع) فلابدّ من أن يون ذلك الشّء قابلا لتعلّق إرادة الفاعل به حتّ تتعلّق به إرادة الآمر، فإذا
فرض أنّه لا يمن تعلّق إرادة الفاعل به لونه غير مقدور له (کتحصیل الملاکات الواقعیة) فلا يمن تعلّق إرادة الآمر به، لأنّه يون

من طلب المحال.

كان تعلّق ،به التّوليديمسب إل بب التّوليديالأثر الحاصل منه نسبةَ الس إل و حيث قد عرفت: أنّه لو كان نسبة الفعل الاختياري ‐
إرادة الفاعل بذلك المسبب بمان من الإمان، فيصح تعلّق إرادة الأمر بإيجاد ذلك المسبب (و الأثر) بل لا فرق ف الحقيقة بين

تعلّق الأمر بالسبب أو بالمسبب (فسواء یأمر بالإحراق أو بإلقاء الشّی ف النّار) لأنّ تعلّقه بالسبب أيضاً لمان أنّه يتولَّد منه
المسبب (مباشرةً و بلا وسیط) و من هنا قيل: ف[3] مقدّمة الواجب: إنّ البحث عن وجوب السبب قليل الجدوى، إذ تعلّق الأمر

بالمسبب هو عين تعلّقه بالسبب و بالعس ....... من غير فرق بين أن يتعلّق الأمر بالمسبب فيقول: أحرق الثّوب، و بين أن يتعلّق
بالسبب فيقول: ألق الثّوب ف النّار، لما عرفت من أنّ الأمر بالإلقاء لا لمطلوبية نفس الإلقاء بما هو فعل من أفعال الملّف، بل بما

،ء فيه كان الّلازم فيه هو الاحتياط، و لا مجال للبراءة أصلاحصول الإحراق لاحتمال دخل ش ل للإحراق، فعند الشّك فهو محص
كما هو الشّأن ف الشّكّ ف باب المحصلات مطلقاً.

‐ هذا كلّه فيما إذا كان الأثر من المسبِبات التّوليدية لفعل الملّف و أما إذا كان الأثر من «الدّواع» (و الملاکات الواقعیة) و كان
الفعل من المقدِّمات الإعدادية، فحيث لا يصح تعلّق إرادة الفاعل به فلا يصح تعلّق إرادة الأمر بإيجاده، لما عرفت من الملازمة،



فمتعلّق التّليف إنّما يون هو الفعل الاختياري لا غير، و لو شكّ ف اعتبار جزء أو شرط فيه تجري فيه البراءة، إذ ليس وراء الفعل
شء تعلّق التّليف به، و المفروض أنّ الفعل المتعلَّق به التّليف مردد بين الأقل و الأكثر، فالبراءة العقلية و الشّرعية أو خصوص

الشّرعية تجري بلا مانع ........

إذا عرفت ذلك كلَّه، فنقول: إنّ باب الملاكات و علل التّشريع لا تون من المسبِبات التّوليدية لأفعال العباد (و معیاراً لتلیفهم بها)
.(ه تعالأي مقتضیة لتحقّق النّتاج إن شاء ال) ةكنسبة المقدّمات الإعدادي الملاكات إلا بل ليست العبادات بالنّسبة إل

Ø و الّذي يدل عل ذلك عدم وقوع التّليف بها (الملاکات و المسببات) ف شء من الموارد، من أول كتاب الطّهارة إل آخر
كتاب الدّيات. فالملاكات إنّما تون من باب الدّواع (المقتضیة للنّتیجة) لا المسبِبات التّوليدية، و ليست الصلاة بنفسها علّةً تامة

لمعراج المؤمن و النّه عن الفحشاء (لأنّها علّة إعدادیة و مقتضیة لذل الملاک و لیس أکثر) و لا الصوم بنفسه علّة تامة لونه
جنّةً من النّار، و لا الزكاة بنفسها علة تامة لنمو المال، بل تحتاج هذه المقدّمات إل مقدِّمات أخر، من تصفية الملائة و غيرها

حتّ تتحقّق تلك الآثار.

Ø كما يدل عل ذلك بعض الأخبار. فإذا لم تن الملاكات من المسبِبات التّوليدية (کالإحراق) فلا يصح تعلّق التّليف بها، لا
بنفسها، و لا بأخذها قيداً لمتعلّق التّليف (کمختلَف الدّواع نظیر القصد) فما لا يصح التّليف بإيجاد معراج المؤمن مثلا، لا

ون بتمام قيوده مقدوراً عليه، فإذا لم يصحليف أن يّالت المؤمن، إذ يعتبر ف ونها معراجدة بلاة المقيليف بالصّالت يصح
التّليف بوجه من الوجوه بالملاكات، لم يصح أن تون ه الجامع بين الأفراد الصحيحة للصلاة، و لا أخذها معرِفاً و كاشفاً عن

ِبات التوليدية لا يصحن الملاكات من المسبف بوجه، و بعد ما لم تون ملازماً للمعرِف أن يالمعر الجامع، بداهةَ أنّه يعتبر ف
أخذ الجامع من ناحية الملاكات ..... بداهةَ أنّه بعد ما كانت الملاكات من باب الدّواع و كان تخلّف الدّواع عن الأفعال

الاختيارية بمان من الإمان، فيف يصح أخذها معرفاً أو قيداً للمسم، فتأمل[4] جيداً.»[5]

ما تلوناه علی سدون ععتقمةً تجاه أعوان «مقاصد الشّریعة» حیث ییمة و مستَحالإطناب الوسیع، إلا أنّها إجابة ح فرغم
تماماً فیضعون الأصل الأساس للتّلیف ه «الملاکات و الدّواع» و یرتّبون علیها الآثار الشّرعیة و یشرِعون تشریعات بِدعیة.

:«ة تحقّق الأثر النّهائتَتحتَّم علینا ملاحظة «کیفی فبالتّال

· فلو حقَّق لنا العنوانُ الخاص الأثر مباشرةً و بلا وسیط ‐بنحو العلیة التّامة‐ لأصبح «مسبِباً تولیدياً» بحیث سیقدر المول أن
یأمر به تماماً، وذل نظیر:

Ø ملاک حفظ العقل حیث قد وردت العلل المنصوصة بشأنه قائلةً: لأنّه مسر، فحینئذ سیتساوی تعبیر المول قائلا: «لا تشرب
الخمر» ‐أي السبب‐ أو قائلا: «لا تَسر» ‐أي المسبب‐ فإنّ «الإسار أو انحفاظ العقل» یعدّ تمام العلّة للحم، و حیث أصبح

سبباً تولیدیاً فأمن تعلّق الأمر الشّرع علیه أیضاً.

بب ‐بأيتحقّق السد أن یعلیه» إذ بمجر ب الماءر: «اسِعبأو ی «ِر ثوبطه» :ر المولِعبت أن یتفاوات حیث لا یلیو التّوص Ø
.لاعدّ المرء ممتثاً فیب تلقائیالأثر المسب ّتجلنحو‐ فسی

ر جزءعتبامنة» لأنّه یالباعثة و الملاکات ال دّ من «الدّواعمباشرةً، لَع النّهائ الأثر ،العنوانُ الخاص ق ذلّحقن لو لم یو ل ·
العلّة لا تمامها، فسنَفتقر إل انضمام علّة أخری أیضاً ک تُنتج أثرها المتطلَّب، فلأجل هذه النّقطة قد عرِفت الدّواع و الملاکات،
بالمقتضیات و الفوائد المزروعة ف العمل، فنظراً لمجرد داعویتها، لم یتعلَّق بها التّلیف و لم نؤمر بآثارها «کتحصیل المعراجیة



أو القربیة أو....» و لم یحق لنا أن نَعتبرها مصدراً تشریعیاً کما زعمه أصحاب «مقاصد الشّریعة» لأنّها خارجة عن إدراک البشر
‐لنقصان عقله لإدراک أبعادها‐[6] و لهذا تُعدّ مجرد داع و محرِک للملَّف بنحو العلّة الإعدادیة ‐لا العلّیة التّامة للتّلیف‐.

Ø فلو رأینا المول ‐صدفة‐ آمراً بالدّواع و الملاکات، لَتوجب حملُه عل «تحصیل مقدِّماتها الت قد علَّمنا» فحینما:

‐ أوصانا تعال «بالذّکر الثیر» قائلا: «یاأیها الّذین آمنوا اذکروا اله ذکراً کثیراً» فقد نقَّح کیفیة هذا العنوان أیضاً بتسبیحات
الزهراء علیها السلام و بسائر الأدعیة الشّریفة.

‐ و استَوجب تعال ملاک «التّقوی» فلم یقصد امتثالَه بأي شَل و بنحو العلیة التّامة، کلا، بل قد دعا الملّف لإعداد مقدّماته
التّوقیفیة ‐کالصلاة و تجنّب المحرمات‐ فإنّها تُعدّ جزء العلّة للتّقوی، لأنّ «أثر التّقوی» لیس بید الملَّف و لا یتحقّق بسرعة

کالأسباب التّولیدیة المذکورة.

‐ ألزمنا بملاک «عدم الضرر و الإضرار» فقد نَبهنا بأنّه داع و مقتضٍ صرف بحیث لا یسوِغ لنا أنّ نُشرِع تحریم «کل ضرر» کما
یصنعه أصحاب «مقاصد الشّریعة» بل «الضرر المعتدّ به عقلائیاً» ‐کالإهلاک‐ فهو المحرم جزماً لأنّه یولّد الأثر مباشرةً و بلا

.م الشّرعتعلّق به الحة و یندرج ضمن الأسباب التّولیدیتوسیط علّة، فی
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